مل مسرو 
حكم ذكر مساوئ الأموات 

من المسائل التي صار يكثر الحديث فيها هذه الأيام» ويحتاج الناس إلى بيان أحكامهاء مسألة 

ذكر الموتى بالسوء» سواء كان ذلك بذكر سيئاتهم وأفعاهم القبيحة» أو بسبّهم وشتمهم, إذ 

أن أخبار موت الناس صارت أكثر انتشارًا مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي» ويرافق 

أخبار موتهم أخبار سيرتهم في حياتهم» ولذا صرت تجد الألسن تسارع إلى اتخاذ مواقف من 

هؤلاء الموتى» ويلجأ البعض للسب والشتم في حقّ مخالفيهم أو المعلنين بفسق أو كفرء 

ويجاءبهم آخرون بنهيهم عن ذلك مستحضرين نصوصًا جاءت تفيد النهي عن ذكر الأموات 

إلا بخير. 

وقبل الخوض في المسألة يجب أن نعلم أن الحكم على أي مسألة شرعية محكوم با جاء عنها في 

نصوص الشارع الكريم» فنحن ملتزمون بفعل ما أمرنا الله به» وبترك ما نهانا عنه. 

ولكن معرفة الحكم الشرعي في أي مسألة يحتاج معرفة النصوص الواردة فيهاء وسياقات 

تلك النصوصء ودرء التعارض الحاصل بينها في ظن المكلفين. 

ومسألة سب الموتى» يندرج فيها لعنهم وكذلك ذكر مساوئهم. إذ السب في اللغة هو الشتم» 

وأصل الفعل (شَّتَم) يدل على كراهة وبغض.ه ومنه اشتق (الشتم) 

لأنه كلام كريه ”» فكل كلام كريه قببح قيل في حق شخص ما فهو شتمٌ له. 

أحاديث ظاهرها التعارض 

ولعل من أسباب اختلاف الناس في حكم شتم الموتى أن ظواهر النصوص الواردة فيها 

متعارضة» فأخذ البعض با تدل عليه النصوص المبيحة لذلك» وحاججهم مخالفوهم 

بالنصوص المانعة منه» مع أن الفقه الصحيح كان يقتضي من الطرفين دراسة النصوص لدرء 


لكايو الصحاح للجوهري» ومقاييس اللغة لابن فارس» 5 مواد (سبب)» (سب)» (شتم). 


١ 


ود مويه 
التعارض الظاهر فيهاء إذ - ى) هو معلوم - لا يمكن أن يكون كلام الشارع الكريم 
متعارضًاء فالتعارض الملحوظ موجود في أذهان الناظرين, لا في حقيقة الأمر» وقد وضع 
العلماء أصولَّا وقواعد لدرء التعارض الظاهري بين النصوصء يزول بتطبيقها كل ما يُتوهم 
بأنه متعارض منها. 

وأول ما يلجأ إليه لدرء ذلك التعارض الظاهري هو الجمع بين النصوصء وذلك بحمل كل 
نص على ال خحالة التي تناسبه» وتما يساعد في ذلك جمع الروايات المتعددة للنص للواحد 
ومعرفة السياق الذي ورد النص فيه. 

النصوص الواردة في المسألة 

كز سق وذكرنا فإذ لى المسآلة صوطا عدةه غدل ظواهر بعضها عل إبائجة ذكر اللوتن با 
كافامن رورس وقد لطر اهو أساويف أخرى عل النهى فزرذلاك: 

الأحاديث الدالة على جواز الثناء السيئع على موت ى العصاة 

حديث أنس بن مالك عفنت قال: مَرُوا بِجَتَارَة فَأَنَْوْا عَلَيْهَا حَبْرَاء قَقَالَ امن بقلو : 
و ا ا 0 
مَا وَجَبَتْ؟ قَالَ: (هَذَا نيتم عَلَيِْ حَيْرًاء فَوَجَبَتْ لَهُ انه وَهَذَا نيت عَلَيْهِ شرا فَوَجَبَثْ لَهُ 
ار أنتُمْ شهَدَاءُ الي الأزضي) ٠‏ 

وللحديث رواية أخرى --. ولفظها عن أنس حهلنه : (م مْرّ بجتارَةِ عَلَ النَِيّ مله فَنَا 

ترا غله) الوا كان قا علق حت الكو شولك وتوا عَايه خا فقَال 0 


ياك اين قَقَالَ: (أَنْنواعَلَيْه). ََانُوا: ب 0 كَانَ في دِينٍ الله» قَقَالَ : (وَجَبَت» 


.159 حديث صحيح. متفق عليه: صحيح البخاري» ح 17717 وصحيح مسلم, ح‎ )١( 
3” 


مس افيه 


يق شهُودُالله“ني الَْرْضٍِ) ". 
. عمس حت التي بان ايل يه 11 ليخلل 


- 
- 
2 ةم - 


اه فَفَلنَا: وَتَلاَنَد قَالَ: (وَكَلاكَة) فََلنا: وَانَْانِ قَالَ: (وَانْنَانِ)» ثم 1 تَسَْلْهُ عَنِ الوَاحِدٍ. 
دوت فضت دخ لوووك حم قلف وب 
0 مفنن. فَمَرّتْ بم جََارَة َي عَلَ صَاحِبها خَر 

برع عر ا ب 
م ا ققال: متايه ود تقلت اعت 


0000 
زة» 


_- 


1 امنيا قَالَّ: حرو 00 بَعَةٌ بِحَبرء أدْحَلَهُ اله 
النهٌ)ء فَقَلنًا: وَكَلدَكةَ قَالَ: (وكا55) نْء قَالَ:(و 0 0 
لله لبي بل : نبا لَك سَائِرَ 


ا" 


1 حديث ابن عبّاس «هتضد قال: د‎ ٠. 
.* ليم قَتَرَلَتْ: :كنت يدا أ بي كَب وَتَبّ)‎ 

تحديث (تُوشَكوك أذ تغرفُوا أخل الت من مل الر)» وقد رواه أبر زهير التقفي 
عيطنغه قال: سَمِعْتُ النَبِيّ 87 يَقُولُ بِالنّباءة من الطَّائفء وَهْوَ يَقُولٌ: (يَا يما النّاسُء إِنَكُمْ 
تُوشِكُونَ أنْ تعْرِهُوا أَهلَ الج منْ أَهْلٍ الثَارٍ - أو قَالَ: خَيَارَكُمْ مِنْ شِرَاركُمْ -». قَالَ: فَقَالَ 
رَجُلٌ مِنَ النّاسٍ: ميا وَسُولٌ الله؟ ثَالَ: (بِالتَاءِ السّيي» وَالتَناءِ الحْسَنء وَألتُمْ شه شُهَدَاهُ الله 


ره ىم كُمْ عَلَ بذ )6 
بَعَضِكُم 9 مص 


. 17 01"9 وعنه أحمد في المسند» ح‎ 270177٠ رواه عبد الرزاق في مصنفه. ح‎ )١( 
- 16 417294 الحديث صحيح» روي في كتب عدة» منها: مسند ابن أبي شيبة» ح 2507 ومسئد أحمد» ح‎ )5( 


ب 


م ميم 
الأحاديث الناهية عن ذكر سيئات ا موتى 
حديث١لآتَسُبُوا‏ الأَمْوَاتَء فَِم قَد أقْصَوًا إِلَ مَا قَدَمُوا) *. 
ورويت قصة في بعض طرقه؛ جاء فيها أن عائشة ها قالت: ما فعل يزيد بن قيس عليه 
لعنة الله؟ قالوا: قد مات. قالت: فأستغفر الله» فقالوا لما: ما لك لعنتيه» ثم قلت: أستغفر 
الله؟ قالت: إن رسول الله يله قال: (لا تسبوا الأموات» فإنهم أفضوا إلى ما قدموا) ”. 
ويزيد بن قيس هذا ذكره ابن حجر (ت 857 ه) في الإصابة " وهو همداني ثم أرحبي» وذكر 
أنه أدرك النبي يلو وأنه لما ثار أهل الكوفة على (سعيد بن العاص) حين و لاه عثمان حهلنعه 
إمارتباء اجتمع قراء الكوفة» فأمّروا عليهم يزيد بن قيس هذاء ثم كان مع عل في حروبه. 
وولاه شرطته. ثم ولاه بعد ذلك أصبهان والرّيّ وهمدان. 


م سيره 


٠ه‏ حديث١لَاتسُيُوا‏ الْآَمْوَاتَ فَتُؤْدُوا الَْحيَاء) 0. 


دح /5١40094‏ 54ح 2775565 وهذا لفظه. وفيه قال الأرنؤوط: حديث صحيح. وسنئن ابن ماجه» ح 
0١‏ (من طريق ابن أبي شيبة)» وصحيح ابن حبان» ح 1784 في باب (ذْكْرُ الإِسْيِدْكَالٍ عَلَ مَعْرِقَة أل 
لجن منْ أَهْلٍ لنَاِ ِتنا أَهُلٍ اْعِلم وَالدّينِ وَالْعَقَلٍ عَلَيْهُمْ)» وشرح مشكل الآثار للطحاوي, ح 705”, 
والمستدرك للحاكم» ح 5١7‏ ح 8756, وقال الحاكم: " هذا حديث صحيح الإسناد"» ووافقه الذهبي. 
(9) ابن حجرءه الإصابة» ”/ 6١‏ » ترجمة رقم 155/8. 

(:) حديث صحيحء وقد روي في: مسند أحمد» ح 218704 ح »1871١‏ وسئن الترمذي, ح 1187» عن 
751 تت رهزا لنظه 


8 لس مما عرس ثيه 


وقد روي بلفظ (كبى رَسُولٌُ بك عَنْ سَبٌ الْأَمْوَاتِ) ”» وقد رويت القصة التي استدعت 
قوله َي لهذا الحديث؛ وفيها ع ابْنِ عبّاسٍ: أَنَرَجُلَامِنَ لْأنصَارِ وَقَمَ في أبي اعباس كَانَ 
في الْجَاهليّة فَلَطَمَهُ الْعَنّاسُء قجَاءَ قَوْمَةُ قَمَالُوا: ات 
بلع لِك رَسُولَ الله يله فصَعِدَ ال قَقَالَ: (أيُجَا النّاسء أي أَهْلٍ الْأَرْضٍ أكْرَمُ عل 
لله؟). قَانُوا: أَنتَ. قَالَ: ١‏ (فَإنَ العبّاسَ مِنّي» وَأَنَا نه قلا سبوا أَمْوَائنَاء َنؤْذُوا أخيّاءنا). 
جا الوم ققَلُوا: 5 شوق اله تثو با ين شبك *. 
وقد روي في النهي عن سب الموتى لأجل أقربائهم الأحياء حديث ضعيف. وفيه أن الرسول 
َي قال لأصحابه (يأتيكم عكرمة بن أبي جهل مؤمئًا مهاجراء فلا تسبوا أباه» فإن سب 
الميت يؤذي الحي» ولا يبلغ الميت) ". 
وروى ابن وهب (ت 141 ه) بسند منقطع عن الأَوْرَاعِي (ت ١61‏ ه) أنه قال بَلَعَيِي أن 
عُْمَرَ بْنَ الْحَطَّابَ» كَانَ لا يَلْقَى عِكْرِمَة ْنَ أي جَهْلٍ إلا شْتَمَ أا جَهْلء فَأَنَى عِكْرِمَة رَسُولَ 
اله بلك فدَكَرَذَلِكَ لَه قَقَالَ وَسُولُ الله ملل : (لا مسي الَالِك ء يُؤْذِي به الحيّ) ". 


أن 


)١(‏ مسند أحمدء ح 18708» وهو عن المغيرة كذلك. 

(') رويت هذه الحكاية في مسند أحمد. ح 7175» والمستدرك للحاكم» ح ,.557١‏ وقال الحاكم: "هذا 
حديث صحيح الإسناد, ولم يخرجاه". ووافقه الذهبيء غير أن الأرناؤوط ضعفه. ونقل أن الذهبي قال في 
(سير أعلام النبلاء): إسناده ليس بقوي» وقد ذكر الذهبي الحديث في موضعين من سير أعلام النبلاء» فقد 
ذكره في (7/ 4) ونسبه لأحمد في المسند ول يعلق عليه» وذكره مختصرًا في (7/ 44)» وقال: "إسناده ليس 


5 إإيا 
بقوي . 


() رواه الحاكم في المستدرك؛ ح 50085. 


و ل -د ييه 
. و سي ا 

حديث إإِذَامَاتَ صَاحِبَكُمْ فَدَعُو وَلَا تَقَعُوا فيه) "2 وفي رواية أخرى للحديث - 
من طريق عائشة يسنا أيضًا - أنها قالت: قال رسول الله بَيَو: (خيركم خيركم لأهله؛ وأنا 
خيركم لأهلي» وإذا مات صاحبكم فدعوه) ”. 

| حديث(اذْكْرُواحَاسِنَ ا نر ل قار 0 

وهذه هي - على العموم - أهم النصوص التي يستدل بها الفريقان المختلفان في المسألة. 
مناقشة الأحاديث والجمع بينها 
ل 
في أذهان الناظرين فيها لقصور نظرهم, والخطوة الأولى لدرء أي تعارض هي النظر في 
إمكانية الجمع بين النصوص. فنقول مستعينين بالله تعالى: 

هناك عدة أحاديث صحيحة مشعرة بأنه ى| هو جائزء بل مطلوبء أن يُثنى على الصا حين 


من الأموات, ويُشهد لهم بالصلاحء فإنها مشعرة أيضًا بجواز ذكر الميت بالسوء والإشارة إلى 


)١(‏ حديث صحيح. رواه النسائي في سننه» ح ١970‏ بلفظ (هلكاكم)» في باب (النَهِىُ عَنْ ؤِكْر الهلكى 
إلا بِحَنْ)؛ وروي أيضًا في: مسند أب داود الطيالسي» ح 1591» والدعاء للطبراني» ح 25070 والمعجم 
الأوسط للطبراني أيضًاء ح 27171٠١‏ والصمت لابن أب الدنياء ح 4 .١١‏ وفيها (مَوْنَاكُمُْ) بدل (مَلْكَاكُمْ). 
(؟) حديث صحيح. رواه أبو داود في سئنه» ح 544849. 

(؟) رواه الترمذي» ح 27845 وقال: "هذا حديث حسن صحيح". 

(5) رواه أبوداود في سننهء ح »54٠٠‏ والترمذي في سننه» ح 2٠١١9‏ وابن حبان في صحيحه ح "0٠١‏ 
والطبرانيٍ في معاجمه الثلاثة؛ (الصغير» ح »57١‏ والأوسطء ح 35٠0١‏ والكبير» ح 17099). والحاكم 
في المستدرك» ح 2157١‏ والبيهقي ني السنن الكبرى» ح 779/اء وفي شعب الإيوان» ح 5767. 
والحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه» وسنناقش ال حكم عليه بالتفصيل لاحقاء بمشيئة الله تعالى. 


3 


-_--د مسري 
نخازيه إن كان من أهل استحقاق ذلك. 
ار ا ور و و 
قال : (أيها مُسْلِمٍه شَهدَ ده أرْبعةٌ ِخَيْرِ» أدْحَلَهُ الله انه ). َقْمَا: واد قَالَ: (وَكاهئة) فنا 

وَانْتَانْءِ قَالٌ: 57 ّ َتسأَلَهُ عَنٍ الوَاحِدٍ. 


71و 


وكذلك ما ورد في حديث أنس حهلئنه في رواية أحمد (ت 75١‏ ه) في المسند» وسندها 
صحيح» وفيها يقول أنس حهلتته : (مُرَ بِجتَازَة عَلَ النِنّ َكل مََالَ: (أنْنُوا عَلَيْهِ)» فَقَانُوا: كَانَ 
تاغرة قث الاورقرل َو عَلَيْه حر فقَالَ: (وَجَبَثْ)» ّم مر عَلَيْهِ بِجتَارَةٍ أخرَّى. 
َمَالَ: (أنُْوا عَلَيْه)» فَقَانُوا: ينس الم كَانَ في دين الل ققَالَ: (وَجَبَتْ أنْتمْ شُهُودُ لله في 
الْأَرْضٍ)» إذ فيه أ: نهم أثنو بالخير وبالشر بناء على أمر الرصول 920 لهم بذالك: 

وأما الدلالة على جواز الثناء على الميت بالشر - إن كان مستحمًا لذلك - فهي ظاهرة في 
حديث أنس السابق ذكره. إذ ذم الصحابة الحاضرون متهم الميت الثاني» فعلّق النبي 37 
على ذمّهم إياه بالقول (وجبت)». أ ي أن وجبت له النار» كما بينها لبه في رواية البخاري (ت 


- 


71 ه) للحديث وفيها أنهم سألوه: مَا وَجَبَتْ؟ فقال مَلكة: (هَذَا أَنْتيُْمْ عَلَيْهِ حيرا 


ا 


لع 4 


فَوَجَبَثْ لَهُ امه وَهَذَا نينم عَلَيْهِ شرا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ). ثم قال لهم (أَنْتُمْ شهَدَاءٌ الله في 
9 

اتح ارو ل ا موا ا ا 
(يا يجا الدَّاسُء إِنَكُمْ تُوشِكُونَ أَنْ تَعْرُِوا أَهْلَ الج من أَهْلٍ النَارِ - أَوْ قَالَ: حِيَارَكُمْ مِنْ 
شِرَاركُمْ -). قَالَ: قَقَالَ رَجُلٌ من النّاسٍ يِمَ يا رَ شل الل؟ قَالٌ: ( العا السّيي» وَالَنَاءِ 
الحْسَنِء وَأَنْتمْ شُهَدَا م الله بَعْضْكُمْ عَلَ بَعْضٍ)» إذ لو كان الثناء السيّى محرّمًا للزم بيان ذلك» 
إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

وقد ذكر البخاري يتلته حديث ابن عباس «نضد عن سبب نزول سورة (المسد) في باب (ذْكْرٍ 


7/ 


8 :سنس مويه 


شِرَارٍ الموْتَى )» ومعلوم أن البخاري يشير في تراجم (عناوين) أبواب صحيحه إلى اختياراته 
الفقهية. 

وقد رجح عدد من شارحي صحيح البخاري أن البخاري في وضعه عنوان هذا الباب (ذِكْرِ 
شِرَارٍ الَوْتَى) قصد عموم ذلك للمسلمين والكفار منهمء مع أنه اقتصر على الحديث الوارد 
في سبب نزول سورة المسد. 

فذكر ابن المنير (ت 587 ه) أنه يحتمل أن البخاري أراد العموم» أي شمول ذلك لشرار 
الموتى من المسلمين والكفارء قياسًا للمسلم المجاهر بالشر على الكافر لأن المسلم الفاسق لا 
غيبة فيه ”» أما ابن الملقن (ت 8١5‏ ه) فقد جزم أنه أراد به العموم في شرار المؤمنين 
والكافرين» وقال: "والظاهر أن البخاري جرى على عادته في الاستنباط الخفي والإحالة في 
الظاهر الجلٍ على سبق الأفهام إليه" ”. 

وذكر البرماوي» شمس الدين (ت 87١‏ ه) أن مجيء البخاري بباب (ذكر شِرَارٍ المَوْنَى) بعد 
باب (النّهي عن سب الأموات) يدل على أنه أراد به أحد أمرين؛ إما الإشارة إلى أن المنهيّ 
عنه سب غير الأشرار» أو الإشارة إلى أنَّ السب غير الذَّكْر "» فيكون المنهيٌ عنه سبّهم» 
والجائز ذكر شرورهم. 

وقد مال ابن حجر (ت 857 ه) إلى ترجيح الاحتمال الثاني فقال: "وإن) قصد البخاري أن 
يبين أن ذلك الجائز كان على معنى الشهادة» وهذا الممنوع هو على معنى السبّ» ولما كان المتن 


قد يشعر بالعموم أتبعه بالترجمة التي بعده" 0 يعني باب (ذْكْرِ شرّارِ الَوْتَى). 


(0) ابن المنير» المتواري» ص: ١77‏ 
(5) ابن الملقن» التوضيح» /٠‏ لا مل5. 


© مع ميث 
ورجح ابن حجر أيضًا أن مراد البخاري عموم جواز ذكر شرار الموتى للأشرار من المسلمين 
والكفار» فقال: "وتأول بعضهم الترجمة الأولى على المسلمين خاصة. والوجه عندي حمله 
على العموم إلا ما خصصه الدليل" ". 
وقد رجح عموم الشراح للأحاديث أن ذكر الفساق ب فيهم من فسق بعد موتهم جائز بناء 
على الأحاديث السابقة. 
ماي د ساس سب ات وسح وهاي زيار 
عَلَيْهَا حَبْرَاء فَقَالَ الت ملو َيه : «وَجَبَتْ» ... الخ) -: "حديث أنس هذا يجري مجرى الغيبة 
في الأحياء» فإن كان الرجل أغلب أحواله الخير» وقد تكون منه الفلتة» فالاغتياب له محرم» 
وإن كان فاسقًا معلمًا فلا غيبة فيه. فكذلك الميت إذا كان أغلب أحواله الخير لم يجز ذكر ما 
فيه من شر ولا سبّه به» وإن كان أغلب أحواله الشر فيباح ذكره منه» وليس ذلك مما نهى عنه 
من سب الأموات. ويؤيد ذلك ما أجمع عليه أهل العلم من ذكر الكذابين وتجريح 
المجرّحين" ©. 
وقال في موضع آخرء تعليقا على قوله بده (أنتم شهداء الله في الأرض): "فدلٌ ذلك أن 
للناس أن يذكروا الميت با فيه من شر إذا كان شرّه مشهورًاء وكان مما لا غيبة فيه لشهرة 
2" م 
أما الإمام النووي (ت 775 ه) فقد قال: "النهي عن سب الأموات هو في غير المنافق 


وسائر الكفار وفي غير المتظاهر بفسق أو بدعة. فأما هؤلاء فلا يحرم ذكرهم بشرٌ للتحذير 


. 84 /” ابن حجرء فتح الباري»‎ )١( 
.704 /7 (؟) ابن بطال» شرح صحيح البخاري»‎ 
.780 /” ابن بطال» شرح صحيح البخاري»‎ )©( 


هطلس افيه 


من طريقتهم ومن الاقتداء بآثارهم والتخلق بأخلاقهم" ”. 

وقال الكرماني» شمس الدين (ت 285 ه): "فإن قلت: كيف مُكُنوا من ذكر الشرّ مع 
الحديث الصحيح في النهي عن سب الموتى وذكرهم إلا بالخير؟ قلت ذلك في غير الكافر 
والمتظاهر بالفسق والبدعة» وأما هؤلاء فلا يحرم ذكرهم بالشرٌ للتحذير من طريقهم ومن 
الاقتداء بآثارهو" ”. 

وقال في موضع آخر: "فإن قلت ما وجه الجمع بين النهي عن سبّ الأموات وجواز ذكرهم 
بالده ؟ قلتٌ: الست غير الذكره ولقن سلما غدء المغايرة اخائز ست الأشرار والمتهيٌ سب 
الأخيار" ©. 

وقال ابن الملقن (ت 8١5‏ ه): "وقيل: إن حديث أنس يجري مجرى الغيبة في الأحياء» وإن 
كان الرجل أغلب أحواله الخير وقد يكون منه الفلتة» فالاغتياب له محرم» وإن كان فاسقًا 
معلنًا فلا غيبة فيه» فكذلك الميتء إذا كان أغلب أحواله الخير لم يجز ذكر ما فيه من شر ولا 
سبّه به» وإن كان أغلب أحواله الشر فيباح ذكره منه» وليس ذلك مما نمي عنه من سبّ 
الأموات» ويؤيد ذلك إجماع أهل العلم من ذكر الكذابين وتجريح المجروحين" ". 

وقان الكوران ارت "ات )"رانلل أن الطلمشمو الوموة أرضّا عرد سلب موقل روي 
عن الحسن البصري لما بلغه موت الحجاج بالغ في سبه. وقول البخاري في الباب بعده سب 


.١57 الكرماني» الكواكب الدراريء /ا/‎ )١( 
.150 الكرماني» الكواكب الدراري» /ا/‎ )"( 


.١50- 1١515 /٠١ ابن الملقن» التوضيحء‎ )5( 


8 سنس مويه 


الشّرار دون الكفار يدل على هذا" ©. 

وقال القسطلاني (ت 477 ه): "يجوز ذكر مساوئ الكفار والفساق للتحذير منهم» والتنفير 
عنهم» وقد أجمعوا على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياء وأموانًا" ”. 

وهكذا نرى أن العلماء الأكابر من شراح الحديث النبوي وفقهائه متفقون على جواز ذكر 
الفاسق والمعلن ببدعته با فيهم من شر للتحذير منهم ومن سلوك طريقهم., والاقتداء 
بآثارهم» والتخلق بأخلاقهم» وقد حمل بعضهم النهي الوارد في بعض الأحاديث على مسألة 
(السبٌّ) خاصة: فلم يجيزوه» وفرّقوا بينها وبين مسألة ذكرهم بالشرٌ الذي كانوا عليه» وقد 
اعتبر ابن حجر أن ذكر الرجل بالشرٌ لا يسمى سب فقال: "بل لقائل أن يمنع أن ما كان على 
جهة الشهادة وقصد التحذير يسمى سيا في اللغة" ”. بين) أجاز آخرون منهم حتى سب 
هؤلاء العصاة» وحملوا أحاديث النهي عن السبّ على أنها من العام الذي خصص بأدلة 
أخرى. منها أحاديث إباحة ذلك. 

وهكذا نرى أن سادتنا العلماء فهموا من أحاديث النهي عن سب الموتى أنها ليست عامّة 
وذلك لإعمال كل النصوص الواردة في المسألة» مع ملاحظة أنهم قاسوا ذكر سيئات المتوى 
على غيبة الأحياء» ومعلوم أن نصوص الشريعة - العامة - جاءت بذمٌ الغيبة» ولكن العلماء 
استنتجوا من استقراء عموم النصوصء ومن قواعد الشريعة أن هناك حالات يجوز فيها 
الغيبة» وقد جمعها الإمام النووي (ت 775 ه) في أول باب (ما يباح من الغيبة) من كتابه 
(رياض الصا حين)» فقال: 


)١(‏ الكورانيء الكوثر الجاري. */ 47". والحجاج هو ابن يوسف الثقفي (ت 40 ه).ء أما الحسن 
البصري فد توفي سنة ٠١١‏ ه. 
(؟) القسطلاني» إرشاد الساري» 7/ 419. 


(*) ابن حجرء فتح الباري» 7/ 504-50. 


8 سنن دس مم راواه 


"اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بباء وهو ستة 
أسباتة 

الآ ول: النظلم؛ فيجوز للمظلو م أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما من له ولاية 
أ وقدرة على إنصافه من ظا مه» فيقول: ظلمني فلان بكذا. 

الثاني" الاستعانة ع ىتغيي را لنكر ورد العاص يإ ى الصواب؛ فيقول |لن يرج و قدرته على 
إزالة ا منكر: فلان يعم لكذا فازجره عنه» ونح و ذلكء ويكون مقصوده التوص لإ ى إزالة 
ا منكرء فإن لم يقصد ذلك كان حرامًا . 

الثالث: الاستفتاء؛ فيقول للمفني: ظلمن يأييء أ وأخي» أو زوجيء أو فلان بكذاء فهل 
له ذلك؟ وما طريقي في ا خلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم؟ ونحو ذلكء فهذا 
جائ زللحاجة» ولكن الأحوط والأفض لأن يقول: ما تقول شٍ رج أو شخ ص أو زوج 
كان من أمره كذا؟ فإنه يحصل به الغرض من غي رتعيين» ومع ذلك فالتعيين جائز» ك] 
سنذكره ف حديث هند إن شاء الله تعا ى. 

الرابع: تحذي را مسلمين من الشر ونصيحتهم؛ وذلك من وجوه: 

منها: جرح ا مجروحين من الرواة والشهود؛ وذلك جائز بإجاع ا مسلمين» بل واجب 
ومنها: ا مشاورة ف مصاهرة إنسان» أو مشاركته» أو إيداعه» أو معاملته» أو غير ذلك» أو 
جاورته» ويجب على ا مشاو رأن لا يخفي حاله» بل يذك را مساوئ التي فيه بنية النصيحة. 

ومنها: إذا رأى متفقهًا يتردّد ‏ إى مبتدع» أو فاسق يأخذ عنه العلمء وخاف أن ينضرر 
ا مَقُه بذلك» فعليه نصيحته ببيان حاله» بشرط أن يقصد النصيحة» وهذا ما يغاط فيه. 
وقد يحمل ا متكلم بذلك ا حسدء وَيُلَبّس الشيطان عليه ذلكء وييل إليه أنه نصيحة 


هلس افيه 


ومنها: أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجههاء إما بأن لا يكون صا ًا هاء وإما بأن 
يكون فاسمًاء أو مغفًا» ونح و ذلك» فيجب ذك ر ذلك لنله عليه ولاية عامة ليزيله ويول 
من يصلحء أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقنضى حاله ولا يغترٌ بده وأن يسعى في أن يحثه 
على الاستقامة أو يستبدل به. 

ا خامس: أن يكون مجاهرًا بفسقه أو بدعته؛ كا مجاهر بشرب ا مخمرء ومصادرة الناس» 
وأخذ المكس؛ وجباية الأموال ظل] وتو الأمور الباطلة» فيجوز ذكره ب] يجاهر به؛ 
ويحرم ذكره بغيره من العيوبء إلا أن يكون جوازه سب بآخ رما ذكرناه. 

السادس: التعريف؛ فإذا كان الإنسان معروفًا بلقب: كالأعمش» والأعرجء والأصتّ؛ 
والأعمى» والأحول» وغيرهم جاز تعريفهم بذلك» ويحرم إطلافه على جهة التنقص» 
ول وأمكن تعريفهم بغير ذلك كان أولى. 

فهذه ستة أسباب ذكرها العل]ء» وأكثرها جمَعٌ عليه» ودلائلها م نالأحاديث الصحيحة 
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مسهورة 
ثم ساق النووي الأحاديث التي تدلّ على استثناء هذه الحالات من عدم جواز الغيبة. 
ولا بد لنا من أن نقف قليلا عند الأحاديث التي جاءت بالنهي عن سبّ الأموات» والتي 
حملها هؤلاء العلماء - كما سبق وذكرنا - على العموم المخصوص. 
فحديث (ذْكُرُوا عَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ 5 عَنْ مَسَاوِيِمْ)؛ اختلف العلماء في الحكم عليه 
والأرجح - والله أعلم - أن الحديث ضعيف. 
وقد مال عدد من كبار الأئمة إلى تضعيف هذا الحديث؛ فقد قال الترمذي (ت 71/94 ه) 


بعدما رواه: "هذا حديث غريب"» وقال: سمعت محمدًا - يعني البخاري - يقول: "عمران 


8 :سنس معن ساواايه 


بن أنس المكي منكر الحديث" "» وعمران هذا هو أحد رجال سند هذا الحديث, وقد تفرد 
عمران هذا به» قال الطبراني (ت 77٠‏ ه) في المعجم الصغير: "لم يروه عن عطاء إلا عمران» 
ولاعن عمران إلا معاوية بن هشامء تفرد به أبو كريب" ”. 

وضعفه ابن القطان الفاسي (ت 15758 ه) ”. بل عتب على الإمام عبد الحق الإشبيلٍ (ت 
0١‏ ه»ء المعروف بابن الخراطء أنه ذكره في كتابه (الأحكام) دون أن ينبه لضعفه. فقال: 
"قا أَذْرِي كيف سكت عَنهُ هُنَاء وَهُوَ من أحَادِيث أَحْكام التَكْلِيفء فاعلمه"» وضعّفه - 
كذلك - النووي (ت 516 ه).ء وابن حجر الميتمي (ت 915 ه). والمناوي (ت 
١٠ه).‏ والألباني ©. 

أما من صححه فقد ذكر ابن حبان (ت 755 ه).؛ والحاكم (ت 1٠05‏ ه) الحديث في 
صحيحيهماء وهذا يقنضي تصحيحهم له مع التنبيه إلى أن للعلماء على منهجهم في التصحيح 
اعتراضات كثيرة» وصححه الأرنؤوط في أحكامه على سنن أبي داود. ح 4٠6٠‏ 4» مع إقراره 


بضعف سنده» فقال: "حديث صحيح لغيره» وهذا إسناد ضعيف لضعف عمران بن أنس 


.٠١١9 سنن الترمذي» ح‎ )١( 

(؟) الطبراني» المعجم الصغير للطبراني» ح .55١‏ والحديث يرويه: أبو كريبء حُحَمَدُ بْنُ الْعَلَاءِ بن كريب 
(ت 758 ه)» وهو ثقة حافظ» عن مُعَاوِيَة بْنُ هِشََام القصار (ت 7١54‏ ه). وهو صدوق له أوهام؛ عن 
عِمْرَانَبْنِ أَنّسٍ الكّيّ (توني بين ١0 - 15١‏ ه)» وهو ضعيف, عن عَطَاءٍ بن أبي رباح (ت ١١5‏ ه في 
المشهور)» وهو ثقة فقيه» عن الصحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. تنظر الأحكام على رجال السند في 
(تحرير تقريب التهذيب: (/ )*٠07‏ ("/ 95*)ء ("/ )١5 /”0:)1١١7‏ بالترتيب). 

(") ابن القطان, بيان الوهم والإيهام؛ 5/ .١5 /0 51-5١7‏ 

(4) النوويء في خلاصة الأحكام. /١‏ 444 ح 73707 وابن حجر الهيتمي» في الفتاوى الحديثية» ص: 
٠‏ و المناوي» التيسير بشرح الجامع الصغير» /١‏ 2178 والألباني في سنن أبي داود» ح .51٠٠‏ 


١ 


هه ميث 
المكي» قال البخاري فيه: منكر الحديث". 
وقد أشار إلى سبب تصحيحه له رغم غرابة سنده» ووجود ذلك الراوي الضعيف فيه فقال: 
"ويشهد له حديث عائشة السالف قبله - يعني حديث (إذا مات صاحِبكم فدّعوه؛ ولا 
تَفكُوا فيه) -ه ...وله شاهل اخ من حديث المغيرة بن شعية؛ ولنظه: (لا شيو الأمواث: 
فتؤذوا الأحياء)» وثالث عند أحمد (ت 75١‏ ه) في "مسنده" من حديث ابن عباس» بلفظ: 
(... فلا تسيا أمواتناء فتؤذوا أحياءنا)". 
وهذه الأحاديث التي ذكرها الأرنؤوط شاهدة لحديث أنس ومقوية له تصلح لتقوية الشطر 
الأخير منهه وهو (وَكُنُوا عن تشاوقهة)» ولبس فيها مايقوي خطرء الأول اكوا تايرق 
مَوْنَاكُمْ). 
وعلى العموم؛ فالراجح, والله أعلم أن الحديث ضعيفء إذ أن قول البخاري (ت 755 ه) 
في راويه أنه منكر الحديث. يعني أنه لا تحل الرواية عنه» فقد نقل ابن القطان (ت /57 
ه) ”عن البخاري أنه قال: "كل من قلت فيه مُنكر الحدِيث قلا تحل الرُوَايّة عَنَهُ ". 
وبا آن الحديث ضعيف - فيم| رجحناه - فلا تقوم به حجة للاستدلال على حكم شرعي. 
وأما حديث (لا تَسبُوا الْأَمْوَاتٌ قَتُؤْدُوا الْأَحّْا)» وهو حديث صحيح. فإن فهمه الصحيح 
للعباس عمّ النبي يك فقال يِه : (َإنَ الْعبّاسَ مِنيء وَأَنَا ِنّْه قلا تَسيُوا أَمْوَائنَاء كتُؤْدُوا 
أَحْيّاءنَا)» فالعلة التي أشار إليها النهي هنا هي أن سبّ هؤلاء الأموات - وهم كا في سياق 
القصة من أهل الجاهلية - موَذٍ للأحياء. 


يتضح بمعرفة سبب قول النبي مَاثة له» وهو ما سبق من أن بعضهم وقع في أب جاهل 
ولذلك فإن سب الأموات في حال إفضائه لإيذاء الأحياء يكون منهيًا عنه» بينما إذا زالت 


.575 ابن القطانء بيان الوهم والإيهام» ؟/‎ )١( 


١6 


4ه مين 
العلة زال الحكم المرتبط بهاء ونقل ابن حجر (ت 7 ه) عن ابن رُشيد (ت 7١‏ ه) أنه 
يمنع سبٌ الكافر إذا تأذى به الحي المسلم, أما الميت المسلم فيجوز سبّه - يعني بذكر شروره 
- حيث تدعو الضرورة إلى ذلك كأن يصير من قبيل الشهادة» وقد يجب في بعض 
المواضع ' 
وبهذا يتضح أن بعض رواة هذا الحديث تصرفوا فيه فنقلوه نضًّا عامّاء بينما جاء في سياق 
خاصء ومع أن العبرة - عند الجمهور - بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا أن التعليل 
الوارد في بقية طرق الحديث» وهي تسيّبه في إيذاء الأحياء يشير إلى أن عموم الحديث 
مخصوص بحالة أن يؤدّي لإيذاء الأحياء. 
والظاهر أن العلماء فهموا كذلك أن العموم الوارد في حديث (لآ؟ َسْبُوا الأْوَات:ء فَإِمْ قد 
آقْضَوًا إِلَ مَا قَدّمُوا) والذي رواه البخاري في صحيحه؛ مخصوص با سبق ذكره» وخاصة 
أن البخاري نفسه ذكر بعده ما يفيد تبنيه جواز ذكر شرار الموتى. 
أما الحديثان الصحيحان الباقيان في المسألة» وهما: قوله مله (] 5 مَلْكَاكُمْ - أو 
موتاكم - إلا بِخَيْر)ء وقوله َلك (إذَا مَاتَ صَاحِبَكُمْ قَدَعُوه وَلَا كه تَقَعُوا فيه)» فهما محمو لان 
- كما سبق وذكرنا - على أن العموم الذي فيهما مرادٌ به الخصوص. قياسًا على غيبة الحي. 


مهاه 2 ات [ ]| 9ي0 
وهناك أمور ضرورية في هذه المسألة ينبغى التنبه إليهاء إذ - ى) قلنا - فإن الأصل - أن لا 
تُذكر سوءات الميتء كا لا ينبغى اغتياب الحىّ؛ وكلا الأمرين مباحين للضرورة أو الحاجة» 


ولا يكون ذلك إلا في حدود ضيقة. 


.504-50 /” ابن حجرء فتح الباري»‎ )١( 


ل-د مايه 


ومن الأمور التي ينبغي التنبيه إليها: 

ما ه والثناء ا معتر؟ 

الثناء المعتبر والذي يترتب عليه كما في الاحاديث السابقة وجوب الجحنة لمن حاز الثناء الحسن 
ووجوب النار على من نال الثناء السيّى هو ما كان في دين الله من طاعة أو معصية» وليس ما 
كان في أمور الدنياء ومما يدلٌ على ذلك ما ورد في حديث أنس حهلتنه في رواية أحمد(ت 5١‏ ؟ 
ه) في المسند» وسندها صحيح» وفيها يقول أنس عفنت : (مرٌ بجتارَة عَلَ اللَِيّ بو فقَالَ: 
(الفر كاف تر كاك كلقة قت ابه اتلك 019 عت عدا قال رمعت 3 
مُرّ عَلَيِْ بِجَِارَةِ أُرَىء فَثَالَ: (آنْنُوا عَلَيْه)» كَقَانُوا: ْسَ اْرْءُ كَانَ في دين الله كَمَالَ: 
(وَجبَتْء أَنْنّمْ هود اللهّفي الْرْض)» إذ فيه أشهم أثنوا بناء على أمر الرسول يَأ لهمء وأنهم 
غتدما ألنوا عل الخنازة الأول حيدا قالوا: (كاث ها علقةا حك اللو وشوكة)» وغخدما أندرا 
على الجنازة الأخرى شرا قالوا: (يْسٌ ار كَانَ في وين الله)» وذلك يدلّ على أن الثناء المعتبر 


- خيرًا وشرًا هو ما كان متعلقًا بأمور الدين. 


5 8 5 م ى موه 7ن ابو غات :ها ٠‏ +7 م2 00 هو 
وقد اختلف السادة العلماء في حديث (هَذًا أنْيِيُْم عَلَيْهِ حيرا قَوَجبَتْ لَهُ اجن وَهَذَا اليثم 


2 


عَلَيْهِ كرا فَوَجَبَتْ لَهُ انار أنْتُمْ شْهَدَا للهّفي الأرْض) هل يحمل على إطلاقه بحيث أن الجنة 
5 ٍ 1 . 
والنار تجبان لمن أَثنِيَ عليه بالخير أو الشرّ بغض النظر عن مطابقة هذا الثناء لواقع حال الميت. 
فقد ذهب فريق من العلماء إلى أن ترتب وجوب الجنة والنار على هذا الثناء - بالخير أو الشر 
4 ِ 3 ا كلك 4 
- هو لمن أثنى عليه أهل الفضلء فكان ثناؤّهم مطابقا لافعاله» وإلا فلا. 
قال مظهر الدين الزَّيْداني (ت 7717 ه): "قوله (أنتم شهداء الله في الأرض)؛ ليس معنى 


هذا ]ما يهو ل الضيه ل وال مدرة اق سدم شيفم دو انيتعناته الخظ أو النار يكوة كذلاف: 


1١/ 


همل-- دنست ساو كيت 


ال ا ا 
والصلاح من علامة كون الرجل من أهل الجنة» وأن الذي آثنوا عليه الشرّ رأوا منه الشر 
والفساد. والشرٌّ والفساد من علامة دخول النار» فشهد النبي غقكية للأول بالجنة» وللثاني 
بالنار. وتأويل قَطْعِه عَِيتد للأول بالجنة» وللثاني بالنار: أنه أَطْلّع الله تعالى نبيّه كلاه على أن 
الأول من أهل الجنة» والثاني من أهل النار» وليس هذا الحكم عامًا في كلّ مَن شهد له جماعةٌ 
بالجنة أو بالنارء آلا ترى أنه لا يجوز أن يتقطع بكون واحد أنه من أهل الجنة أو من أهل النار» 
وإن شهد له بالجنة أو بالنار جمعٌ كثير» بل نرجو الجنَةَ من شهد له جماعة بالخير» ونخاف النار 
اكبيد لحماغة بالف "0 

وذهب المحققون إلى أن الحديث على عمومه؛ وأنَّ كل مسلم مات وم لله اناس الثناء عليه 
كان ذلك ليلا على أنه من أهل الجن سَواءٌ كانث أفعاله تقتضي ذلك أو لا؛ لأن الله يَفعلٌ ما 
وان دل عن اتنقرة أنه لدبا لاه مع اده 23 

وقد ذكر النووي (ت 5175 ه) أن من كانت أفعاله لا تقتضي أنه من أهل الجنة فالعقوبة غير 
متحتمة عليه» بل هو في خطر المشيئة» فإذا أهم الله عز وجل الناس الثناء عليه استدللنا بذلك 
على أنه سبحانه وتعالى قد شاء المغفرة له و بهذا تظهر فائدة الثناء» فيكو ن إلهام الله تعالى النااس 
أو معظمهم الثناء عليه دليلا على أنه من أهل الجنة سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك أم ل”. 


. 731 /” مظهر الدين الزَّيْدانء المفاتيح في شرح المصابيح؛‎ )١( 

(0) البرماويء اللامع الصبيح» 5/ 184» النووي؛ شرح النووي على مسلمء 1/ 7١ - ١9‏ ابن حجرء 
فتح الباري» / 771. 

() النوويء» شرح النووي على مسلمء /ا/ .7١‏ 


هلل -سد مسر افيه 


وقد نقل ابن حجر (ت 807 ه) كلام النووي هذا مقرًّا له » واستشهد له بحديث 
ال ل )م من مُسْلِم يَمُوتُ فيَشْهَدٌ لَه أَرْبَعةٌ أَهْلٌ أَبِيّاتِ مِنْ جيرانه 
لين إلا قَالَ ّ: قد َبلْتْ عِلْمَكُمْ فيه وَعَمَرْتُ لَهُ مَا لا تَعْلَمُونَ) ”. وكذلك بما جاء في 
إحدى روايات أنس «لننه لحديث (وجبت) وفيها أن الرسول عَ#كةٍ قال: (إنَّ لله ملَائِكَةٌ في 
الْأَرْض تَنْطِقُ عَلَ أَلْسِئةٍ بَني آدمَ ي) في المرء من لبر وَالشَّرٌ) ”. 


من الذين نقبل شهادتهم على اليت؟ 


اتفق الشراح على أن المقصودين بترتب نتيجة ثنائهم بالخير أو الشرّء ووجوب الجحنة أو النار 
عليه» ليسوا عامّة الناس» بل ذلك مقتصر على أهل الفضل والصدق من الثقات والمتقين» 
لأن الفسقة قد يثنون على الفاسقء فلا يدخلون في معنى هذا الحديث *» وقد أكد ابن حجر 


و مدو 


ذلك بها في إحدى روايات البخاري وغيره للحديث (الُؤْمِنُونَ شهَدَا لني الأرْض) ”. 
الغناء بالش رمن عنده عداوة للميت 


كما ذكروا أن الثناء بالشرٌ مقبول تمن ليس بعدرٌ للميّت؛ لأنه قد يكون للرجل الصالح العَدُوٌ 
فإذا مات الرجل الصالح ذَكَر عَذَُوٌه عنه شرّاء فلا يدخل الميت في معنى هذاء لأن شهادته 


كانت لا تجوز عليه في الدنياء وإن كان عدلّاء للعداوة» والبشْرٌ غير معصومين © 


(0) مسند أحمدء ح 17041, صحيح ابن حبان» ح "٠77‏ المستدرك للحاكم» ح 1794. 

() المستدرك للحاكمء ح 1791 ومن طريقه البيهقي في شعب الإيوان» ح 81/5. 

(5) ابن بطال» شرح صحيح البخاري» ”/ 14 ابن حجرهء فتح الباري» ”'/ 000 

(1) ابن بطال» شرح صحيح البخاري» ”/ 4 ابن الملقن» التوضيح» ١٠65 /٠١‏ . 
1 


4-5 - مايه 
لا تلازم بين إباحة ذك را ميت ا مجاهر بالسوء وا حكم عليه بالنار 

لا يترتب على إباحة ذكر الفاسق المجاهر بفسقه بالشرٌ بعد موته الحكم عليه بدخول النار» إذ 
هذه الإباحة حكم تكليفي مرتبط با يظهر من الإنسان» وقد يظهر منه الشرّ الغالب» ومع 
ذلك ينال المغفرة يوم القيامة بعمل غير ظاهرء أو بفعل قليل عظّمته نية صا حة ”» وقد يختم 
لأهل المعاصي من المؤمنين بخاتمة حسنة تخفى عن الناس» فمن سبّهم فقد أثم ” ولذلك 
ينبغي عدم سب الموتى أو ذكرهم بالسوء إلا لضرورة تدعو إلى ذلكء كالتحذير من طريقهم 
الذي يلكره ل جاتيم 

ل ل ل 
النبي ة قال: (قَالَ رَجُلُ 1يَعْمَلُ حَسَئَةٌ و ل إكفية: إثاقات تعاثرة 3 انذوا يطتكق 
الكو ودود وعم لقني عذانا ل بملنة أعذا م القالة: 1 

مَاتَ الرَّجُل فَعَلُوا مَا أَمَرَهُمْ كَأمَرَ الله الب قَجَمََ مَا فيه وَمَرَ الْبَحْرَ قَجَمَمَ مَا فيه ثُمَ قَالَ: 

ممَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ :من حَشْيتِكَ يَا رَبٌ وَأَنْتَ أَعْلَمُ فَعَفَرَ الله لله لَهُ) ", فقد ذكره الرسول عله 
بقبيح عمله. إذ كان الغالب على عمله الشرء لكنه انتفع بخشية الله تعالى . 

ولا يتعارض ما ذكرنا هنا مع ما سبق من ترجيح المحققين بأن الله تعالى جعل ثناء الناس - 
والمقصود بهم الصالحون الثقات - ما يستدل به على استحقاق الميت الجحنة أو النار» لأننا 


نتكلم هنا عن الحكم التكليفي المتعلق بذكر (الشخص) ليت بسيئاته» فنقول هو جائز إذا 


.١50- 1١514 /٠١ ابن الملقن» التوضيحء‎ )١( 
.5١098- 1505 /٠١ (؟) ابن الملقن» التوضيحء‎ 

(77) صحيح مسلم؛ ح 717057. 
(5) ابن الملقن» التوضيحء .١560- 1١514 /٠١‏ 


--هلل- افيه 


توفرت شروط ذلكء ولكنه لا يقتضي استحقاقه للنار» ولكن تتابع الألسنة بالثناء بالشر على 


ع 8 راع 
ميت مشعرٌ بأنه مستحق للعقوبة» والله أعلم. 


5١ 


